
يــة مــن دلالات اقــتراض وزارة الــدفاع المصر
البنوك الفرنسية

, مارس  | كتبه فريق التحرير

في الـوقت الـذي انشغـل فيـه الجميـع بقـرار مجلـس النـواب المصري بـالأمس بإسـقاط عضويـة النـائب
المثير للجدل توفيق عكاشة الذي أفردت له مساحات شاسعة من التغطية الإعلامية، مرر المجلس

قرارًا لم ينتبه له الكثيرون يتعلق باتفاقية اقتراض بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية.

حيث وافق مجلس النواب خلال جلسته الصباحية التي انعقدت أمس، الأربعاء، على قرار رئيس
ية بشأن توقيع اتفاقية اقتراض بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية بضمان الجمهور

وزارة المالية المصرية تحت زعم “تدعيم القوات المسلحة لمواجهة الأخطار التي تهدد الوطن”.

اتفاقية الاقتراض قيمتها مبلغ  مليارات و مليون يورو، تمثل نسبة % من قيمة عدد أربعة
عقود لتوريد معدات تسليح دون مزيد من التفاصيل حول أوجه الصرف، وهو قرار سابق لرئيس
يــة حمــل رقــم  لســنة  المتعلــق بحصــول الجيــش علــى قــرض مــن مجموعــة مــن الجمهور

البنوك الفرنسية.

هــذا القــرض الــذي قــرره الرئيــس المصري يُعتقــد أنــه لتمويــل صــفقات سلاح سابقــة أبُرمت مــع دولــة
فرنسـا لـذا كـان اختيـار الاقـتراض مـن بنـوك فرنسـية، حيـث أعلنـت الحكومـة الفرنسـية في فبرايـر مـن
العام الماضي أنها أبرمت صفقة مع مصر تزودها بموجبها بـ  مقاتلة من طراز رافال وبقيمة بلغت
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 مليار يورو.

كمـا تشمـل الصـفقة أيضًـا بيـع مصر فرقاطـة ومعـدات عسـكرية مختلفـة، وقـد كـانت فرنسـا فـازت في
العام قبل الماضي بمناقصة لتزويد مصر بأربع فرقاطات تبلغ قيمتها الإجمالية مليار يورو، في أول عقد

كبير تبرمه مع مصر منذ عشرين عامًا.

هذا الاقتراض الذي يأتي في ظل تعاظم الدين الداخلي والخارجي للدولة المصرية، وفي ظل شكاوى
متكررة من السيسي نفسه من عجز كبير في الاقتصاد المصري تظهر شواهده يومًا بعد يوم، وهو الأمر
الــذي يــدعوه دائمًــا للحــديث بنــبرة التقشــف وضرورة مساعــدة الشعــب للحكومــة مــن أجــل ترشيــد

النفقات وكذلك التبرع لدعم الاقتصاد.

وصـل الـدين الخـارجي للدولـة المصريـة . مليـار دولار بنهايـة العـام المـالي المـاضي، ليصـبح في أعلـى
مسـتوى لـه منـذ  عامًـا، وهـي الفـترة الـتي أسـقطت فيهـا دول نـادي بـاريس نصـف مديونيـة مصر
الخارجيــة، والــتي تجــاوزت  مليــار دولار حينهــا عــام  بعــد مشاركــة مصريــة في حــرب الخليــج

الثانية.

ومع ذلك تستمر الحكومة المصرية الحالية بتوجيهات رئاسية في عملية الاقتراض الخارجي لأموال لن
تؤثر بأي حال في اقتصاد المواطن لأنها موجهة إلى صفقات سلاح مبرمة في السابق أي أنها لتسديد
دفعات عقود السلاح بديون سوف تُسدد في المستقبل بزيادة فوائد عليها من أموال الشعب المصري.

ومـن الواضـح أن النظـام المصري لا يجـد حلاً لأزمتـه الاقتصاديـة المتمثلـة في تراجـع الاحتيـاطي النقـدي
الأجنبي مع انعدام مصادر العملة الصعبة إلا الاستمرار في سياسة الاقتراض الخارجي ولكن قد يكون
يــادة هــذا مفهومًــا لتسديــد التزامــات الدولــة وتمويــل مشروعاتهــا الأساســية أمــا أن يكــون في إطــار ز
معدلات الانفاق على التسليح فهو أمر له دلالات خطيرة ويُشير إلى عدم الاكتراث بالأزمة الاقتصادية

التي تمر بها البلاد.

فتمويــل صــفقات القــاهرة لتســليح الجيــش في الســابق أثــارت جــدلاً واســعًا في صــفوف الاقتصــاديين
المصريين بســبب عــدم حاجــة الدولــة إلى كــل هــذه العقــود الضخمــة في هــذه الفــترة الــتي يحتــاج فيهــا
الاقتصاد المصري إلى كل هذه الأموال، لكن موالين للنظام خرجوا من دائرة هذه الانتقادات بزعم أن

السعودية والإمارات قدمتا دعمًا للنظام لمساعدته في عملية إعادة تسليح الجيش.

الأمـر الـذي يفتـح تسـاؤلات عـدة حـول مصـير هـذه المساعـدات النقديـة الخليجيـة لمصر الـتي قـال عنهـا
كثر من  مليار دولار “أموال فقط” بحسب السيسي قبيل ترشحه للانتخابات الرئاسية إنها تبلغ أ
نص تصريح السيسي في مقابلة تليفزيونية في مايو ، دون الحديث عن الدعم البترولي وغيره

من أشكال الدعم.

وعلى الرغم من التضارب الرسمي وغير الرسمي في أرقام هذه المساعدات إلا أن البعض قدر إجمالي
الدعم الخليجي بمبلغ يتجاوز  مليار دولار بداية من وقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي بانقلاب
عسـكري قـاده عبـدالفتاح السـيسي الرئيـس الحـالي، وقـد تحـدث بعـض المحللين عـن إداراج  مليـار



دولار فقط في الموازنة العامة للدولة، بينما أودع باقي المبلغ في حسابات خاصة بالجيش.

إذن الجيش المصري لديه أموال غير معروف مصيرها داخل حسابات غير شفافة لا تخضع لأي رقابة
لم يســتطع الوفــاء بالتزامــاته التســليحية مــن هــذه الأمــوال، ممــا اضطــر وزارة الــدفاع لإثقــال الــدين
الخارجي المصري بديون جديدة متعلقة بصفقات السلاح، التي تؤكد انعدام رؤية الأولويات لدى هذا

النظام.

كما يمكن الحديث هنا عن موازنة الجيش المخصصة لأمور التسليح وغيرها والتي بلغت في الموازنة
العامـة  –   قيمـة مبلـغ . مليـار جنيـه وتخطـت هـذا المبلـغ في الموازنـة الجديـدة، بمـا
يعـني أن خلال سـنتين فقـط زادت ميزانيـة الجيـش بنسـبة % فقـط دونًـا عـن القطاعـات الأخـرى،

ولكن المفاجأة هنا أن كل هذه الأموال غير كافية لسداد عقود تسليح الجيش.

ربما في هذا الصدد أيضًا يمكن فتح ملف الصناديق الرئاسية “تحيا مصر” وغيرها من الأموال التي لا
يُعرف على وجه التحديد بنود صرفها، وفي النهاية لا تكفي كل هذه الأموال من مساعدات خليجية
بمليـارات الـدولارات، بالإضافـة إلى ميزانيـة الجيـش الـتي لا يعـرف أحـد أوجـه صرفهـا بالتحديـد حيـث
توضــع رقمًــا إجماليًــا في الموازنــة، ولا تكفــي أيضًــا بجــانب هــذه الصــناديق الرئاســية الــتي تجمــع فيهــا
تبرعات المصريين ورجال الأعمال، ويضطر الرئيس لإقرار الاقتراض من الخا لتمويل صفقات سلاح

بقيمة  مليارات  مليون يورو على كاهل المواطن المصري.

ولا يعتقــد بــأي حــال أن قيمــة صــفقات السلاح الــتي أبرمتهــا مصر خلال الســنوات الماضيــة ســتتخطي
قيمة هذه الأموال المخصصة للتسليح وغيره التي حصل عليها الجيش في حسابات خاصة.

 لكن انعدام الشفافية والرقابة يؤكد أن ثمة فساد يشوب هذه الصفقات وهذا القطاع في الدولة
كــثر مــن نصــف الاقتصــاد ومــع ذلــك لا يســتطيع تمويــل صــفقات الــتي يُســيطر الجيــش فيهــا علــى أ
سلاحه ويضطر إلا الاقتراض من الخا بضمانات من وزارة المالية، دون أن يسأل أحد عن مصير كل
هذه الأموال التي يسيطر عليها الجيش، ليبقى التساؤل قائمًا أين ذهبت هذه الأموال لكي يضطر

الجيش للاقتراض بهذه الصورة في ظل هذا الوضع الاقتصادي الكارثي؟
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